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فرد، كما أنه حق من یعتبر السكن من أهم الحاجیات التي یكتمل بها إستقرار و راحة ال   
و ذلك للأهمیة الكبیرة الذي ، غیر أن السكن طرح العدید من المشاكل للدول حقوق الإنسان

ها، وما یرتبط على إثره من القطاعات الأخرى، إذ إستقرار هذا القطاع یعني إستقرار باقي بیكتس
  .القطاعات الأخرى، ولذلك فجل الدول تسعى إلى النهوض بهذا القطاع

مامات الكبیرة للدولة، بحیث نجده ضمن أجندة عمل و السكن في الجزائر یعتبر من الإهت   
كل الحكومات المتعاقبة للبلاد، بحیث تبنت الحكومات عدة مشاریع و برامج تهدف إلى تحقیق 
التوازن بین الطلب و العرض و تحسین معیشة المواطن و یظهر ذلك من خلال مخططات 

أضخم هذه المشاریع كان في  ، إلا أن1969 – 1967التنمیة، كان أولها المخطط الثلاثي 
، وهي مشاریع جاءت بقرار من رئیس الجمهوریة 2015-2010و  2009-2004البرنامج 

عبد العزیز بوتفلیقة نتیجة الأوضاع السكنیة التي تعاني منها البلاد، فكان السكن ضمن 
  .  أولویات هذه البرامج الوطنیة

من جمیع جوانبها تحتاج إلى تبني مسار  و في الأخیر و لكي تحظى هذه السیاسة بالدراسة   
محدد للإلمام على الأقل بهذه السیاسة، إذ تطرقنا في المبحث الأول إلى واقع أزمة السكن من 
خلال تشخیص هذا المشكل، كما سنتناول الإستراتیجیة المتبناة من طرف الحكومة لحل هذه 

مخططین الخماسیین الممتد بین الأزمة، أما المبحث الثاني فیتناول برامج السكن خلال ال
، و في آخر هذا المبحث سنتناول تقییم الطبقة السیاسیة للسیاسة 2015إلى غایة  2004

  .المنتهجة من طرف السلطات
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  .قطاع السكن في الجزائر: المبحث الأول

العوامل الطبیعیة، التاریخیة،  یختلف تسییر السیاسة العمرانیة من دولة لأخرى نتیجة إختلاف
و لذلك فالجزائر عرفت العدید من البرامج و السیاسات التي تهدف للنمو  الاقتصادیة، السیاسیة،

  .بهذا القطاع، غیر أن هذه السیاسات تختلف بحسب المعاییر التي تبنى علیها

ولة إرتأینا و من أجل تقدیم صورة واضحة حول السیاسة السكنیة المنتهجة من طرف الد   
التطرق أولا إلى تشخیص مشكلة السكن، بإعتبار أن أي سیاسة ما تنطلق من تشخیصها 
للمشكل، ثم صنع السیاسة إنطلاقا من تحدیدها للبدائل ثم إقرارها و التي تدخل ضمن 

  .الإستراتیجیة الوطنیة للسكن

  .تشخیص مشكل السكن في الجزائر: المطلب الأول

برى لدى كافة الشعب الجزائري و المسؤولین، كونه أحد المؤثرات یحتل السكن أهمیة ك   
الأساسیة المحددة و الموجهة للنمو و الرقي الإجتماعي، لذلك فالجزائر بإعتبارها من دول العالم 

، إلا  أنها تسعى السكن أزمة فيالنامي هي الأخرى كباقي البلدان العربیة التي تعاني من 
، وكذا تنصیب التغییرات الحاصلة في البلادلإتباع سیاسات و إجراءات و خطط تتماشى مع 

الرجال الأكفاء و الفاعلون لإدارة و تنفیذ هذه المخططات، وذلك من أجل القضاء على الأزمة 
  .أو على الأقل التخفیف من حدتها

ر الذي تلعبه القیادة وكذا الأطراف الفاعلة غیر أن أسباب أزمة السكن لم ینحصر في الدو    
، بل تخطى الأمر إلى جوانب أخرى یصعب التحكم فیها، و التي كانت السیاسة السكنیةفي 

  .ومنها ما هو إقتصادي و إجتماعي نتیجة للأزمة السكنیة ومنها ما هو طبیعي
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الهجرة الریفیة نحو  فمن بین مسببات أزمة السكن نجد النمو الدیمغرافي المتزاید و كذلك   
المدن، بالإضافة إلى ضعف وسائل الإنتاج و أیضا التركیز على الصناعات الثقیلة في 

  .1السابقة بدل مشكل السكن التنمویة المخططات

  :2ویمكن تلخیص بعض أسباب أزمة السكن في الجزائر في النقاط التالیة

وب لتحقیق التنمیة الإقتصادیة، تركیز الدولة بعد الإستقلال على الصناعات الثقیلة كأسل -
إلخ، و لذلك فقد حضي قطاع ...وتهمیش باقي القطاعات الأخرى كالزراعة و التعلیم و 

 .السكن بجانب كبیر من هذا التهمیش
غیاب الدور الرقابي على عملیات إنجاز السكنات، و أیضا الرقابة على الأراضي التي  -

 .لال العشوائي للأراضيتقام علیها المشاریع السكنیة بسبب الإستغ
قلة المساكن المخصصة للإیجار نتیجة للسیاسات المتبعة، على غرار ما هو موجود في  -

إلخ، بالإضافة إلى سوء تسییر ....باقي دول العالم مثل الولایات المتحدة الأمریكیة
 .المشاریع السكنیة كالسكن الإجتماعي

جد النمو الدیموغرافي و الهجرة الریفیة كذلك من بین مسببات أزمة السكن في الجزائر ن   
المتزایدة نحو المدن، و یعود ذلك إلى تركز معظم الصناعات في المناطق الحضریة، مما یؤدي 
إلى عدم قدرة السلطات على تلبیة الإحتیاجات المتزایدة حول السكن في هذه المناطق، كما نجد 

إذ كانت الدولة هي الممول الوحید  أیضا ضعف الإمكانات و المصادر التمویلیة في السابق
  . ، و هو ما نتج عنه إرهاق لدور الدولة في هذا المجال3لكافة المشاریع السكنیة

                                                             
-2004دور المقاولات الصغیرة و المتوسطة في إنجاز مشروع الملیون سكن في الجزائر خلال الفترة "حمزة علمي، 1

، ص ) 2011و التجاریة و علوم التسییر، جامعة سطیف،  مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم الإقتصادیة( ، "2009
07.  

، كلیة العلوم الإقتصادیة و مذكرة دكتوراه غیر منشورة(،"نحو نظرة إستشرافیة لسیاسة السكن في الجزائر" ،جمال جعیل2
  .158- 157 ، ص)2011التجاریة علوم التسییر، جامعة باتنة، 

  .08حمزة علمي، مرجع سابق، ص 3
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كما ساهمت الكوارث الطبیعیة في ما بلغته أزمة السكن في الجزائر، بحیث نجد أن الخسائر    
ي الأرواح و التي خلفتها الزلازل في كل من بومرداس و عین تومشنت خسائر فادحة ف

  .، بالإضافة إلى ما خلفته الفیضانات في غردایة و في باب الواد بالعاصمة1السكنات

وخلاصة القول أن الأزمة السكنیة تكمن في إجتماع العدید من العوامل، فمجموعة تذهب    
من حیث النمو  إلى العامل الإجتماعي أي أن المشكلة منحصر في الجوانب الإجتماعیة

الدیمغرافي و كذا تنظیم بناء المساكن الخاصة و ثقافة التعمیر لدى فئات المجتمع، و جهة 
أخرى ترى أن العامل الإقتصادي هو المسبب الرئیسي في هذه الأزمة إضافة إلى الظواهر 

هذه  الطبیعیة، وجهة أخرى ترى أن الأزمة السكنیة سببها عدم وجود قادة أكفاء یتعاملون مـع
الأزمة وقلة الدور الرقابي، وحسب تصریح أحد المسؤولین في مدیریة السكن و البناء و التعمیر 
أن من أسباب الأزمة هي منظومة توزیع السكنات في حد ذاتها، وكذا عصابات العقار أین 

ل ، إلا أنه یمكن القول على أن الأزمة السكنیة هي مفرزة لتداخ2یتحایلون للإستفادة من السكن
كل هذه العوامل مشكلةً أزمة خانقة یعاني منها المواطن البسیط، وبالرغم من الجهود المبذولة 
إلا أن الأزمة تبقى قائمة لذا وجب مراجعة السیاسة التي تتبناه القیادة في كیفیة محاربة هذه 

  .الأزمة

  .الإستراتیجیة الوطنیة للسكن: المطلب الثاني

للسكن فقد قدم مشروع وزارة السكن و العمران الأسس و  وضمن الإستراتیجیة الوطنیة   
بحیث یتجلى  الأهداف التي تمكن قطاع السكن و تبوؤه مكانته الإقتصادیة و الإجتماعیة،

في تدعیم السكن من خلال مجموعة من القرارات و التشریعات الهدف الرئیسي لهذه الإستراتیجیة
الزیادة في الإنتاج السكني و التي تدخل ضمن و التنظیمات التي من شأنها تنعش السكن أو 

  :الآلیات التي تعتمدها الدولة لتحقیق أهداف هذه السیاسیة، و یتجلى ذلك في

                                                             
  .11، ص علمي، مرجع سابقحمزة 1
  .22/01/2016 بمكتبه یومبالوادي،  ریة السكن و البناء و التعمیریمدب مسؤول مصلحة السكن: مقابلة مع2
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  .إنعاش السكن/ 1

 01رقم التعلیمة الوزاریة ( وذلك من خلال التعلیمات الوزاریة الخاصة بإنعاش السكن    
القائمة على تراب البلدیات من خلال ، كذلك معالجة الأنسجة )1994ماي  31المؤرخة في 

ذوي الدخل المتوسط و الضعیف  الأفرادتوجیه ، بالإضافة إلى القضاء على السكن الغیر اللائق
، بالإضافة إلى رفع الإعانات المالیة بالنسبة للسكن من العرض السكني محددةإلى أنواع 

ملیون و في البرنامج  70إلى ملیون  50، بحیث تم رفع هذه الإعانات من 1الحضري أو الریفي
من خلال قانون مطابقة  تعیین شروط البناء كذلكملیون،  100الخماسي الأخیر تم رفعها إلى 

و تدخل هذه الإجراءات ،2المباني و الذي یهدف إلى التقلیل من ظاهرة البناءات الفوضویة
العامة و السیاسة السكنیة على وجه ضمن القوانین الملزمة و التي تعتبر آلیة للسیاسة 

آلیة ( الخصوص، كما أن رفع الإعانات المالیة تدخل ضمن تدعیم آلیة السیاسة العامة 
  ).الإعانات المالیة

  .الإنتاج السكني/ 2

وضمن الإستراتیجیة الوطنیة للسكن نجد زیادة الإنتاج السكني، بحیث نجد أن البرنامج    
ینص على إنجاز  2009-2005صادي بالنسبة لقطاع السكن للفترة التكمیلي لدعم النمو الإقت

 للسنة، وإرتفع/ ألف سكن200، وفقا لأشكال سكنیة متنوعة أي ما یقارب 3سكن 1.010.000
العدد إلى ملیوني وحدة سكنیة، وذلك حسب ما نص علیه  البرنامج التنمیة الخماسي، الذي أقر 

ملیون وحدة سكنیة خلال الفترة الخماسیة على أن یتم الشروع في  1.2الشروع في إنجاز 
للبرامج السكنیة  ذه الإجراءات التكثیفیة، و تدخل ه20144أشغال الجزء المتبقي قبل نهایة سنة

                                                             
ماجستیر غیر مذكرة (، "الإنعكاس على المجال و على الإنتاج السكني–السكن التطوري في مدینة خنشلة "لمیاء فالق، 1

  .38، ص)2006كلیة علوم الأرض و الجغرافیا و التهیئة العمرانیة، جامعة قسنطینة،  منشورة،
  .48حمزة علمي، مرجع سابق، ص 2

  29/03/2016 تصفح بتاریخwww.mhuv.gov.dzالموقع  وزارة السكن و العمران و المدینة،3
  .المرجع نفسه4



 الجزائرالفصل الثاني                                                                  السیاسة السكنیة في 
 

 
37 

عملیات البرامج التي تهدف إلى تقدیم الخدمات والمساعدات الضروریة للمواطنین و التي ضمن 
  .هي الأخرى آلیة من آلیات السیاسة العامة

  .تنوع الأنماط السكنیة/ 3

من أجل القضاء على الأزمة السكنیة التي تعاني منها البلاد حاولت الدولة تنویع العرض    
السكني وذلك من أجل إثراء السوق السكني وتزویده بما قد یتطلع به المواطن من عروض تلائم 

  .إختیاراته ووفقا لمدخوله المالي

وقد أدرجت الدولة الأفراد، مداخیل  وتتعدد أنواع السكنات و طرق الإستفادة منها حسب   
ضمن سیاساتها عدة أنواع من السكن منها السكن الإجتماعي و السكن التساهمي و السكن 

  .ذات البیع بالإیجار و السكن الترقوي و السكن الریفي

 .السكن الإجتماعي  - أ

 1200هذا النوع من السكن موجه للفئات ذوي الدخل الضعیف أي من یقل دخله الشهري عن  
دج، و هذا النوع من السكن ممول من طرف الدولة بإعتبار أن السیاسة السكنیة هدفها الموازنة 

  . 1بین جمیع أفراد المجتمع

 .السكن ذات صیغة البیع بالإیجار  - ب

موجه للأفراد ذوي الدخل المتوسط، بحیث  وم التنفیذيوحسب المرس هذا النوع من السكنات و 
من قیمة السكن و الباقي یتم تسدیده على مدى % 25كإجراء تحفیزي للمواطنین فإنه یتم تسدید 

  .2سنة 20

  
                                                             

  .، مرجع سابقمسؤول مصلحة السكن: مقابلة مع1
، الجریدة الرسمیة، 23/04/2001في المؤرخ 105-01:مرسوم التنفیذي رقمالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الالجمهوریة 2

  .18ص  ،29/04/2001الصادرة بتاریخ  ،25العدد
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 .السكن الریفي  - ت

أستحدثت هذه الصغیة من السكن للحد من ظاهرة النزوح الریف و تحقیق التوازن بین المدن و 
فة توجه الدولة إلى تنمیة الثروة الزراعیة من خلال ربط الفلاح بالمناطق الأریاف، بالإضا

  . 1الزراعیة، مما إستلزم على الدولة تحقیق الإستقرار للأفراد داخل الأریاف

  .السكن الترقوي  - ث

هذا النوع من السكن موجه لجمیع الفئات ذوي الدخل العالي، و هذا النوع من السكن یدخل    
  .2ضمن النشاطات التجاریة، فهذا النوع من السكن موجه للبیع أو الإیجار

 .السكن التساهمي   - ج

الدخل المتوسط الذین لا یستطیعون الحصول  الفئات ذوي هذا النوع من السكنات موجه إلى   
لعدم تصنیفهم  الحصول على سكن إجتماعي مو لا یحق له بكم سعره العالي كن ترقويعلى س

، كما أن هذا النوع من السكنات مدعم من طرف الدولة، وذلك من خلال ضمن الدخل الضعیف
  .  3إعانة تمنحها الدولة وتسمى إعانات للحصول على ملكیة

  .إستراتیجیة التمویل السكني/ 5

الإستراتیجیة في إنشاء و إشراك الدولة العدید من المؤسسات لتمویل المشاریع وتتمثل هذه 
السكنیة، بعد أن كانت هي الممول الوحید لهذه المشاریع، بحیث ترجعت الخزینة العمومیة وحل 
محلها الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط، بالإضافة إلى هیئات أخرى تدخل في عملیة 

، كما تم إشراك البنوك في عملیات CNLالــدوق الوطني للسكن التمویل السكني كالصن

                                                             
  .28حمزة علمي، مرجع سابق، ص 1
  .، مرجع سابقمسؤول مصلحة السكن: مقابلة مع2

 .المرجع نفسه3
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، بحیث تقوم هذه الأخیرة بمنح قروض حسب ما یلائم 1الإستثمار خاصة في السكن الترقوي
، ومن بین البنوك التي تساهم في عملیات التمویل نجد  2طالبیه وما یتماشى مع مصالح زبائنه

  .3سریح ومنح القروض البنكیةتو التي تقوم ب...BDL.CPA.CNEPالبنوك 

وخلاصة القول بأنه جراء الأزمة الخانقة التي شهدتها الدولة جعلتها تبحث بشكل مستمر    
على سیاسات و إستراتیجیات من شأنها تحد من هذه الأزمة، بحیث لجئت بعد الإصلاحات إلى 

، بحیث أخذت بتنویع السوق السكني بما یلائم المستفیدین و كذا تبنیها العدید من الإستراتیجیات
لإستراتیجیات تمویلیة تهدف من خلالها إلى زیادة نشاط الإنتاج السكني من خلال القروض 

  .التي تعزز من دور الآلیات المتخذةالممنوحة و الإجراءات التصحیحیة 

لة في تجسیدها لهذه السیاسة بإشراك القطاع وفي إطار تنفیذ السیاسة السكنیة تعتمد الدو    
العام و الخاص معا من أجل جعل البرامج السكنیة محل التنفیذ الجید و الناجح، بحیث تعتمد 
الدولة على الهیئات التي تحت وصایتها بالتعاون مع الخواص كالمقاولین و المهندسین، و 

قها تنفیذ البرامج السكنیة مع الخواص تعمل هذه الهیئات التي لها صلة مباشرة وتحمل على عات
بطرق عدیدة، وقبل التطرق إلى العملیة المشتركة بین هذه الهیئات و المتدخلون في تنفیذ 

  . البرامج السكنیة نتطرق أولا إلى الهیئات المكلفة بتنفیذ البرامج السكنیة

  

  

  

  
                                                             

  .46لمیاء فالق، مرجع سابق، ص 1
 جامعة المدیة، ، الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة و الإنسانیة،"إستراتجیة التمویل السكني في الجزائر" ،عمرانمحمد . أ2

  .08ص  ، 2011
  47لمیاء فالق، مرجع سابق، ص 3
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  (CNEP).الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط/ 1

یقوم في الفترة السابقة، هو هیئة مالیة عمومیة تابعة للدولة، تعتبر الممول الوحید و الرئیسي   
، 1نشاطاته التجاریة، أم بقیة المشاریع التي یقوم بها فتدخل ضمن سكن الإجتماعيلبتمویل ا

ویتخصص في جمع التوفیر ومنح القروض العقاریة للخواص، وتمویل  1964تأسس عام 
العمومیین و الخواص و مؤسسات إنتاج عتاد البناء و مؤسسات الإنجاز التي لها  المقاولین

  .2مدیریة جهویة موزعة على كامل التراب الوطني 15وكالة فرعیة  206صلة بالبناء، ویمتلك 

  .(CNL)الصندوق الوطني للسكن/ 2

یلعب  ،ذات طابع صناعي وتجاريمؤسسة عمومیة )CNL( إن الصندوق الوطني للسكن    
تسییر المساهمات و الإعانات التي دور الوسیط المالي بین الدولة و المواطنین، بحیث یقومب

تقدمها الدولة لصالح السكن لا سیما فیما یخص السكن ذو صیغة الإیجار و إمتصاص السكن 
إقتراح كل و المشاركة في تحدید سیاسة تمویل السكن بوعلیه یكلف الصندوق  ،الغیر اللائق

إنجاز كل الدراسات و ،و اسات الرامیة إلى تحسین عمل السلطات العمومیة لصالح السكنالدر 
و التي تدخل ضمن إطار صنع السیاسة  الخبرات و التحقیقات و الأبحاث المرتبطة بالسكن

  . 3السكنیة

  

  

  

                                                             
لوم كلیة عغیر منشورة، مذكرة مهندس دولة  (،" السیاسة السكنیة و نوعیة السكن في مدینة قسنطینة"رابح بوالصوف،1

  .09،ص ) 2000،الأرض، جامعة قسنطسنة
 .16/03/2016بتاریخ تصفح  ،.www.cnepbanque.dz، الموقعالصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط2
  .وزارة السكن و العمران و المدینة، مرجع سابق3
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  (OPGI). الدیوان الوطني للترقیة و التسییر العقاري/ 3

تتمثل مهمته  مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري لها شخصیة معنویة و إستقلالیة مالیة،هو 
كما یعمل على ترقیة كافة العملیات  الموجه لذوي الدخل الضعیف، السكنیةالبرامج  فیتنفیذ

  .1الموجهة لصیغة السكن الإیجاري

  (DUCH). مدیریة البناء و التعمیر و السكن/4

یر و البناء و السكن وهذا وفقا تمثل في الإشراف الفني على التعمهي هیئة ولائیة مهمتها ت
لكافة الصلاحیات المخولة لها، من المحدد  1980جویلیة  14للقانون الوزاري المؤرخ في 

  .2على المستوى الولایة كافة النشاطات التي تتمتع بها هذه الهیئةالتنظیم و  عملیات 

 (AADL). لسكنالوكالة الوطنیة لتحسین و تطویر ا/ 5

هي هیئة عمومیة مكلفة قانونا بإمتصاص السكن الغیر اللائق و إعادة الهیكلة الحضریة و  
  . 3تجدید و ترمیم الأنسجة السكنیة القدیمة

  .المقاولین و المهندسین/6

و إنجاز السكنات أشخاص مختصون في هذا المجال، فنجد  یقوم بأعمال البناء و التشیید   
بحیث  مهندسین بمختلف تخصصاتهم كأطراف فاعلة في تنفیذ البرامج السكنیة،المقاولین و ال

، بحیث التي تستعملها السلطات في هذه العملیةیعتبر عقد المقاولة من أهم الوسائل القانونیة 
  .یخضع عقد المقاولةلأحكام القانون المدني

                                                             
  .وزارة السكن و العمران و المدینة، مرجع سابق1
  . 11، ص رابح بوالصوف، مرجع سابق2
  .المرجع نفسه3
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یؤمن الوسائل المادیة ویُعرَف المقاول بأنه شخص طبیعي أو معنوي، غرضه إنجاز الأعمال و 
  . 1الضروریة و الید العاملة المؤهلة و بعدد كاف حسب طبیعة المشروع

دور كبیر في تنفیذ البرامج السكنیة، وحسب ) المقاولة (و تلعب مؤسســـــات البنــاء    
إحصاءات قدمها الإتحاد العام للمقاولین بأن مؤسسات القطاع الخاص أنجزت النسب الكبرى 

وذلك من خلال العمل بجانب  2009-2004اریع خلال المخطط الخماسي من المش
  .2المؤسسات الأجنبیة

أما المهندس المعماري فهو أیضا أحد الفاعلین في تنفیذ البرامج السكنیة، بحیث یكلف من    
طرف الهیئات التي لها علاقة بالسكن بوضع دراسات أولیة حول المشروع السكني و التي 

  .3لقواعد القانون المدنيممارسته  تخضع 

ومن ما تأتى یبرز لنا الدور الكبیر الذي یلعبه كل من المهندسین و مؤسسات البناء في    
تنفیذ المخططات السكنیة، وذلك لكونها أحد الفاعلین المنصوص علیها في القانون الجزائري في 

ملیة تؤهلها لزیادة الإنتاج هذا المجال، وذلك من خلال ما تمتلكه من كفاءات و قدرات ع
  .السكني

و أخیرا یمكن القول بأن عملیة تنفیذ البرامج عملیة مركبة تتدخل فیها العدید من الأطراف    
كل حسب دوره و مجال إختصاصه، إذ تعمل هذه الهیئات بشكل متكامل ومترابط دون التداخل 

  .القضاء على أزمة السكنفي المهام و المسؤولیات لتحقق أهداف السیاسة السكنیة، و 

  

                                                             
كلیة الحقوق و  غیر منشورة، ماجستیرمذكرة (، "مسؤولیة المقاول و المهندس المعماري في القانون الجزائري"زایدي مدوري،1

  .03، ص )2011تیزي وزو، العلوم السیاسیة، جامعة 
 ، یوم4115العدد ، جریدة المساء، "2014-2010لخماسي المقاولون الجزائریون یراهنون على المخطط ا"ح،. نوال 2

27/04/2011.  
  .03زایدي مدوري، مرجع سابق، ص 3
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  .صنع وتنفیذ السیاسة السكنیة: المطلب الثالث

تمر أي سیاسة ما بمراحل عدیدة، بحیث تنطلق من تحدید و تشخیص للمشكلة، ثم صناعة    
السیاسة العامة و التي یتدخل فیها العدید من الفاعلین، ثم تنفیذ هذه السیاسات و التي یشترك 
في هذه العملیة أیضا العدید من الفاعلین، ثم تأتي مرحلة تقییم هذه السیاسات و التي توضح 

تنفیذ هذه السیاسات، و السیاسة السكنیة في الجزائر أیضا تمر بهذه المراحل و التي هي مدى 
  : كالتالي

  .تحدید المشكلة/ 1

لتحدید المشـــاكل التي تستوجب فعل حكومي و قرارات بناءة ینبغي لها أن تكون مشاكل    
هذه المشاكل عادة ما تكون و  ،1عامة التي یكون لها تأثیرا واسعا و شاملا و تثیر إهتمام الأفراد

و لذلك تقوم الحكومة و الهیئات التي تحت وصایتها بتحدید أهم المشاكل  ذات طابع إجتماعي،
التي تواجهها و تدرجها ضمن أجندتها، فمن بین هذه المشاكل نجد مشكل السكن، بحیث قامت 

تمحور هذا المشكل الحكومة بتحدید هذا المشكل و مسبباته و الزوایا التي تأخذها، و الذي 
حول وجود نقص كبیر في العرض السكني و وجود نسیج عمراني هش بالإضافة إلى تفشي 

  .ظاهرة الأحیاء القصدیریة

  .صنع السیاسة/ 2

و تتضمن هذه المرحلة صیاغة و بلورة مقترحات لبرامج العمل اللازمة لمواجهة المشكلة، فقد    
، ولذلك بعد تشخیص المشكلة قامت 2و قاعدة إداریةتكون قوانین مقترحة أو أوامر تنفیذیة أ

بتبني العدید من القرارات و البدائل لحل هذه المشكلة، فنجدها أخذت بتنویع العرض  الحكومة
السكني بما یلائم المواطنین، و تفعیلها للعدید من الآلیات مثل زیادة الإعانات المالیة الممنوحة 

                                                             
للنشر و التوزیع، ، دار المسیرة )الأردن ( ، عمان5ط، )ترجمة عامر الكبیسي( ، صنع السیاسات العامةجیمس أندرسون، 1

 .74، ص 2013

  .85ص  ،المرجع نفسه2
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الغیر اللائق أو البناء الذاتي، و كذلك الضریبة و التي للمواطنین سواء كان لإمتصاص السكن 
، وهذه العملیة الصعبة تم تجسیدها من ...تهدف للحد من تفشي البناءات الفوضویة و غیرها

، و مدیریة البناء و التعمیر( طرف الهیئات التي تتدخل في صنع السیاسة، كالإدارة العامة 
المرصد خلال تقدیم دراساته حول السكن، و كذلك  تدخلات المجتمع المدني من و)  ...غیرها

الوطني للمدینة و المركز الوطني لهندسة البناء و غیرها من المراكز التي تقدم دراسات و 
  .معلومات حول كیفیات بناء و تشیید المشاریع وطرق تنفیذها

  . تنفیذ السیاسة/  3

لأنه في هذه المرحلة یتعدد فیها تعتبر هذه المرحلة من أصعب المراحل في السیاسة العامة، 
أجل تنفیذ الفاعلین و بالتالي نجاح و فعالیة السیاسات یتوقف على هذه المرحلة، ومن 

الأجهزة (  على تنفیذ البرامج من خلال الهیئات الوصیة علیها الحكومةالسیاسات السكنیة تعمل 
، بحیث تسهر هذه الهیئات على الإشراف و تجسید البرامج بالتعاون مع المصالح ) الإداریة 

المرتبطة بالسكن، وكذا التعاقد مع مؤسسات البناء و التعمیر من أجل وضع وتجسید 
  .على أرض الواقعالمخططات السكنیة 

تحدید الهیئات بوضع دراسات تقنیة وفنیة حول طبیعة المشروع، بمعنى آخر  هذه تتكفل و   
و التي تقوم هذه ) المهندسون ( الحجم الفیزیائي للبرنامج، وذلك بالتعاون مع مكاتب الدراسات 

الأخیر بدراسة المشروع السكني من جمیع الجوانب الفنیة و التقنیة و المالیة، بالإضافة إلى 
ع سكني وبعد وضع التصورات الشاملة حول مشرو ، همة الإشراف أثناء إنجاز المشروعالقیام بم

ما، تقوم الهیئات الوصیة بالتعاقد مع مؤسسات البناء تحت إجراءات القانون العام للصفقات 
، هذه المؤسسات تقوم بتجسید )البلدیة  –الولایة ( العمومیة و بالتعاون مع الجماعات المحلیة

ةالمشروع على أرض الواقع بما یطابق التصورات الموضوعة من قبل   ،1المصالح المعنی
ن في عملیة ختلف طریقة التعامل مع المشاریع حسب نوع الهیئة ومجال إختصاصها سواء كاوت

                                                             
  .07/03/2016یوم بمكتبه الوادي  ولایةب ،رئیس مصلحة التنشیط المحليسعد مسعودي، :مقابلة مع1
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، و تتدخل البنوك في هذه العملیة من خلال تقدیمها للقروض المالیة التمویل أو التعاقدات
للمؤسسات البناء بهدف تمویل المشاریع السكنیة و بالتالي إستكمال عملیات الإنجاز،و أما فیما 

  .نصوص القانونیة و التنظیمیة فتشرف على تنفیذها الهیئات الوصیةیخص ال

أي سیاسة ما تتطلب فاعلین یساهمون في تجسیدها، وهو ما  رسموبهذا یتضح لنا أن عملیة    
السابق (تنفیذها یتطلب العدید من الفاعلین  صنعها و نطبق على السیاسة السكنیة إذ أنإ

علیتهم من أجل هدف واحد وهو تجسید السیاسة السكنیة ، بحیث تتداخل و تتكامل فا)ذكرهم
  .على أرض الواقع و بالتالي تحقیق أهدافها
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  .لسیاسة السكنیة عبر مخططات التنمیةا: المبحث الثاني

العدید من البرامج السكنیة، كان أولها المخطط الثلاثي الممتد  إتخذت الجزائر منذ إستقلالها
، إلا أنه من بین البرامج السكنیة التي إنتهجتها الدولة تللك الممتدة بین 1969- 1967للفترة 
و تعتبر من أضخم البرامج السكنیة التي تبنتها السلطات، و جاءت  2015إلى غایة  2004

ة السكن، لأن مشكلة السكن في الجزائر یتمحور مضمونها هذه البرامج كنتیجة لتشخیص مشكل
  .حول نقص في الوحدات السكنیة، ولهذا فهذه البرامج جاءت لمعالجة هذه الجزئیة للسكن

 2004وبناءا على هذه المعطیات سنتطرق إلى إنجازات قطاع السكن خلال الفترة الممتدة بین 
المتوفرة، وفي آخر هذا المبحث سوف ، بالإضافة إلى تحلیل المعطیات 2015إلى غایة 

كعملیة أخیرة في إطار تجسید السیاسة  نتطرق إلى تقییم السیاسة المتبعة من طرف الدولة
  .، وذلك من خلال تقدیم بعض آراء الطبقة السیاسیة  المتتبعة لهذا القطاعالعامة

  .2009-2004قطاع السكن في : المطلب الأول

أعطت السلطات أهمیة كبیرة لقطاع السكن في برامجها التنمویة الممركزة، و یتضح لنا ذلك    
من خلال الأغلفة المالیة المخصصة له و أیضا الأعداد الهائلة للسكنات، وقبل أن نتناول 

قة إنجازات هذا القطاع خلال هذه الفترة، من الجدیر بالذكر التطرق أولا إلى إنجازات الفترة الساب
وعلیه یمكن إبراز مجمل إنجازات هذه المرحلة  2003إلى  2000، و بالتحدید من2004لسنة 

  .في الجدول الموالي
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  .الوحدة سكن -   2003-2000یوضح عدد المساكن المنجزة خلال الفترة  01جدول رقم 

  عدد الوحدات السكنیة  السنة

2000  162072  

2001  131962  

2002  133826  

2003  111212  

  .1وزارة السكن و العمران و المدینة: المصدر

یلاحظ من خلال الجدول بأن نسبة توزیع السكنات تتناقص تدریجیا من سنة إلى أخرى، و یعود 
سبب ذلك إلى تأخر إنجاز المشاریع، وقد یكون هذا راجع إلى ضعف مؤسسات البناء أو إلى 

  . فشل السلطات في تسییر هذه المشاریع

هذه الفترة مرحلة تنفیذ مخطط دعم الإنعاش الإقتصادي، إذ شرعت السلطات في تنفیذ وتعتبر 
العدید من البرامج السكنیة، بحیث تم إسناد إنجاز هذه البرامج إلى العدید من المؤسسات منها 

  .من كوبا ومنها من الصین، بالإضافة إلى مؤسسات محلیة

قد عرفت هذه المرحلة نهایة تطبیق برنامج ف 2009-2004وأما بالنسبة لما یخص الفترة    
دعم الإنعاش الإقتصادي وبدایة تطبیق البرنامج التكمیلي لدعم النمو، بحیث ینص البرنامج 

سكن، بتخصیص غلاف مالي یبلغ  1.010.000التكمیلي لدعم النمو الإقتصادي على إنجاز 
 385.000علق بإنجاز المت 2004ملیار دینار، كما یضاف له حصیلة برنامج سنة  555.0

السكن الإجتماعي الإیجاري، السكن : سكن، ویتضمن البرنامج أنواع من السكن وهي
الإجتماعي التساهمي، السكن الریفي، السكن ذا صیغة البیع بالإیجار و السكن الترقوي و سكن 

                                                             
  .وزارة السكن والعمران و المدینة، مرجع سابق1
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المقبول ویهدف هذا البرنامج إلى معالجة مشكل السكن و الوصول إلى الحد ، 1البناء الذاتي
كما تهدف إلى الزیادة في وتیرة توزیع السكن  أفراد في المسكن، 5على المستوى الدولي، وهو 

  .2و تحسین جودة المباني و تنویع العروض السكنیة بالإضافة إلى ترمیم النسیج العمراني

و یمثل الجدول الموالي عدد المساكن المقرر إنجازه خلال هذه الفترة حسب البرنامج    
  .تكمیلي لدعم النمو الإقتصاديال

  .یوضح عدد المساكن المقرر إنجازه في البرنامج التكمیلي لدعم النمو الإقتصادي 02جدول رقم

  العدد المقرر إنجازه  صیغة السكن

  120.000  .السكنات الإجتماعیةالإیجاریة

  80.000  ".البیع بالإیجار"سكنات

  215.000  .السكن الإجتماعي التساهمي

  275.000  .الریفيالسكن 

  175.000  ).السكن الترقوي( الترقیة العقاریة

  145.000  .البناء الذاتي

  .3وزارة السكن و العمران و المدینة: المصدر

  

  

                                                             
  .ة السكن و العمران و المدینة، مرجع سابقار ز و 1
  .141جمال جعیل، مرجع سابق، ص2
 .وزارة السكن و العمران و المدینة، مرجع سابق3
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بمطابقة هذا الجدول مع الجدول الموالي الذي یوضح إنجازات هذا القطاع للفترة الممتدة بین و 
، یتضح لنا مدى تنفیذ الحكومة 2004مضاف إلیها إنجازات سنة  2009إلى غایة  2005

لهذه الوعود، بحیث ستتم عملیة المطابقة مع ما تم تسلیمه من سكنات و ما هو محدد في 
كن أن تكون هناك سكنات منجزة و لم یتم تسلیمها إلا بعد زمن، لأن السیاسة البرنامج، لأنه یم

السكنیة هدفها الوحید هي معالجة أزمة السكن، وبذلك لیس من المعقول أن نذكر السكنات 
  .  المنجزة وهي  لم تصل إلى مستحقیها، لأنها لم تعالج المشكل الإجتماعي والمتمثل في السكن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2009-2004یوضح عدد السكنات المسلمة للفترة الممتدة من  03 جدول رقم
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المجموع 
الكلي 
  للسكن

سكن 
  ریفي

البناء 
  الذاتي

سكن 
  ترقوي

البیع 
  بالإیجار

سكن 
  تساهمي

سكن 
  إیجاري

  السنة

116468  24045  35293  9292  5885  17285  24668  2004  

132479  42907  27574  8027  12350  15787  25834  2005  

177776  76287  18630  8435  7128  23769  43527  2006  

179930  88336  14671  5028  8491  19325  44079  2007  

220821  104968  15176  4070  1827  37123  57657  2008  

217795  91492  18142  5644  9043  37924  55550  2009  

المجموع   251315  151213  44724  40496  129486  428035  1045269
الكلي 

  للصیغة

  .1وزارة السكن و العمران و المدینة: المصدر

  

تشهد نقص كبیر،  2004نلاحظ أن عدد السكنات المسلمة في سنة  03من خلال الجدول رقم 
التي تم برمجتها لهذه ) سكن 385000(من العدد الكلي للسكنات% 30بحیث وصلت بنسبة 

                                                             
  .المدینة، مرجع سابقالعمران و وزارة السكن و 1
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لنفس السنة تقدر السنة، وحسب إحصاءات الوزراة فإن عدد السكنات في طور الإنجاز 
وهي نسبة كبیرة جدا تعكس % 61سكن بمعنى تأخر إنجاز مشاریع السكن بنسبة  234668بــ

  . عجز الحكومة في تسییرها لمشاریع السكن التي تدخل ضمن برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي

یتضح لنا على أنه من بین الصیغ السكنیة التي حققت  03و 02ومن خلال الجدولین رقم    
ما هو مخطط له في البرنامج التكمیلي لدعم النمو الإقتصادي، السكن الإیجاري و السكن 
الریفي، بحیث تَعَدَ كل منهما العدد المحدد، والسبب في ذلك هو تدارك بعض المشاریع المسجلة 

لأن خاصیة البرامج التنمویة هي برامج مكملة لبعضها (في برنامج الإنعاش الإقتصادي 
الأمر الذي یوضح لنا مدى إهتمام الحكومة بالفئات ذوي الدخل المحدود وسعیها  ، وهو)البعض

لتحقیق مشروع كبح النزوح الریفي، و أما بالنسبة للباقي السكنات فهي تشهد عجز في الإنجاز، 
بحث نرى من خلال الجدولین أن باقي الصیغ السكنیة لم تصل إلى العدد المحدد في البرنامج، 

  .جود معرقلات تحول دون الوصول إلى ما هو مرغوب فیهوهو ما یفسر و 

و نستنتج من خلال النظر إلى العدد الكلي للسكنات المحدد في البرنامج التكمیلي لدعم    
مع تسجیل عجز % 69، نرى أن البرنامج تحقق بنسبة )سكن 1.010.000(النمو الإقتصادي

خاصة في السكنات (بعض المشاریع  ، ویعود سبب هذا العجز إلى تأخر إنجاز%31یقدر بــ 
بسبب ) ذا صیغة البیع بالإیجار-التساهمي-التي سجلت نقص في التسلیم كالسكن الترقوي
  :1العدید من المعوقات و التي في مجملها تتمثل في

  

التي تقام علیها  حدید المساحاتبسبب تأخر ت تنطلق أشغال الإنجاز حیث یةمشاكل العقار ال -
  .المشاریع

  ).خاصة مادة الإسمنت( المواد التموینیة و التي عرفتها السوق الجزائریة مؤخرا  نقص -
                                                             

  .144- 143جعیل، مرجع سابق، ص جمال 1
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خبرة و كفاءة بعض مؤسسات البناء، بحیث تعجز بعض المؤسسات على إكمال تنفیذ نقص  -
  .المشاریع، بسبب المماطلة في تقدیم المستحقات المالیة

سات البناء لعدم وجود ضمانات تسترد على مؤس الإجراءات البیروقراطیة التي تفرضها البنوك -
  .بها البنوك أموالها، أو قلة تجرب بعض المؤسسات في إدارة القروض الضخمة

 2009إلا أنه وحسب حصیلة اللقاء التقییمي لقطاع السكن حول هذا البرنامج بأن سنة    
طات قد وهذا یعني أن السل. 1كانت سنة كسب رهان الملیون سكن التي إلتزمت بها الحكومة

  . إستكمال إنجاز باقي المشاریع السكنیةتتم

  .2015- 2010قطاع السكن في : المطلب الثاني

برنامج التنمیة (قتصاديبرنامج دعم النمو الإمرحلة تنفیذ  2015-2010تعتبر فترة    
دة الإعمار الوطني التي إنطلقت قبل عشر اویندرج هذا البرنامج ضمن دینامیة إع،)الخماسي

  .سنوات

وحدة ) 2(وأما فیما یخص قطاع السكن وحسب بیان مجلس الوزراء فقد تم برمجة ملیوني   
ملیون وحدة سیتم تسلیمها خلال الفترة الخماسیة، على أن یتم الشروع في  1.2سكنیة منها

هذا القطاع بغلاف مالي  ، كما إستفاد20142قبل نهایة ) 800000(أشغال الجزء المتبقي
ملیار دولار، ذلك من أجل إعادة  50ملیار دینار أي ما یعادل  3700قدرت قیمته بأكثر من 

الإعتبار للنسیج العمراني و تخفیض الضغط على الشریط الساحلي، وتشجیع المواطنین على 
 21214قیمتها بــالعیش في المناطق الداخلیة للبلاد، ومن مجموع الإلتزامات المالیة المقدرة 

ملیار دولار التي تمت تعبئتها من طرف البرنامج الخماسي  286ملیار دینار أي بحوالي 

                                                             
  .07/04/2010 یوم،3694العدد  ،جریدة صوت الأحرار،"كسب رهان الملیون سكن 2009"إیمان سایح،1
جمادي الثاني  10 بیان مجلس الوزراءالمنعقد یوم الإثنین، رئاسة الجمهوریةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 2

  . 22/03/2016بتاریخ تصفحwww.elmouradia.dzالموقع. 2010ماي  24ـ الموافق لـه 1431
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بهدف إمتصاص العجز % 17.4الخاص بالإستثمارات العمومیة تم تخصیص حصة نسبتها
  .1المسجل في هذا القطاع على المستوى الوطني

حكومة للوعود التي أقرت بها وهي تسلیم وإنطلاقا من بیانات الوزارة یتضح لنا مدى تنفیذ ال
و  2015، فیما سیتم تسلیم الجزء المتبقي ما بین 2014وحدة سكنیة في آفاق  1.200.000

هي سنة  2009، و إعتمادًا على تصریح الوزیر الأسبق لقطاع السكن الذي قال أن سنة2017
ة تقییم هذه البرامج ستكون تم فیها الوصول إلى تحقیق رهان الملیون سكن، وبالتالي فإن عملی

  . فقط 2014سكن نهایة  1.200.000من خلال مدى تطبیق الحكومة لإلتزامها بتوزیع 

مسكن،  190873بــ 2010وحسب إحصاءات الوزارة فقد بلغت عدد المساكن المسلمة سنة   
، وأما سنة 2سكن 199179فبلغت  2012سكن، وأما سنة  212665فبلغت  2011أما سنة 
بأن عدد السكنات التي تم تسلیمها في  ،فقد جاء إثر إجتماع تقییمي لحصیلة الإنجازات 2013

سكن، كما أظهرت بیانات الوزارة بأن عدد المساكن المسلمة سنة  248000هذه السنة بلغت 
  .، ویمكن ترجمه هذه المعطیات في الجدول الموالي3سكن 157050بلغت  2014

  

  

  

  .2014-2010یوضح عدد السكنات المسلمة للفترة بین  04جدول رقم 

  عدد السكنات المستلمة  السنة

                                                             
  .وزارة السكن و العمران و المدینة، مرجع سابق1
  .المرجع نفسه2
  .14/01/2014، یوم 4845العدد ، الأحرار جریدة صوت، "2014ألف سكن نهایة  300تبون یلتزم بتسلیم "،س. خالد 3
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2010  190873  

2011  212665  

2012  199179  

2013  248000  

2014  157050  

  .من إعداد الطالب :المصدر

ما یمكن ملاحظته من خلال الجدول هو أن عدد السكنات التي تم تسلیمها خلال هذه السنوات 
في تذبذب، ویمكن تفسیر ذلك و بالإعتماد على تقاریر الوزارة فإن عملیة توزیع السكنات 
تخضع لإعادة الهیكلة وذلك من خلال الإستراتیجیة التي تبنتها الوزارة من أجل ضبط 

قیین، بحیث إعتمدت الوزارة بطاقیة سكن جدیدة تساعدها على إتباع سیاسة المستفیدین الحقی
  .الولایات سكنیة رشیدة، وفق آلیة تخطیط عبر كل

ألف  350مران والمدینة، بتسلیم السكن والع ةر اوز  تفقد إلتزم 2015و فیما یخص سنة    
 إحصائیة مفادها أنه الوزارة قدمت) 350.000(الهدف  هذا سكن نهایة هذا العام، ومن إجمالي

سكن من جمیع الصیغ وهو  134.551بتسلیم  قامت وإلى غایة نهایة جوان 2015من بدایة 
  .1ذه السنةلهمن الهدف المسطر  %44،38ما یعادل 

ملیون سكن نهایة  1.2بتسلیم  الحكومةبه  توأخیر یمكن القول بأن البرنامج الذي وعد   
عدد المساكن التي تم توزیعها من  مجموعقاربت الحكومة على تحقیقه، وذلك من خلال  2015

مسكن، وفي هذا  1142318طرف الوزارة خلال السنوات الست الماضیة، و التي بلغت 

                                                             
، 2424، العدد جریدة النهار الجدید، "ألف مسكن نهایة السنة 350وزیر السكن یحذر إطاراته من تسلیم " بلال كباش، 1

  .13/09/2015 یوم
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رغم ما تعانیه الدولة من أزمة  الوزارة عازمة على تنفیذ قراراتها وبرامجهاالصدد یمكن القول بأن 
على إعتبار أن المشاریع الجاري إنجازها إقتصادیة، و التي أساسا لم تتأثر هذه البرامج منها، 

  .اتمت برمجتها وضبط إعتماداتها المالیة مسبق

  .تقییم السیاسة السكنیة: المطلب الثالث

تباینت آراء النقطة جملة من التقییمات للمتتبعین لهذه السیاسة، بحیث و نرصد خلال هذه 
ومواقف الطبقة السیاسیة في الجزائر إتجاه السیاسة السكنیة التي تعتمدها السلطات، بحیث 

  .لسیاساتلهذها بین مؤید و معارض إنقسموا

التي تشغل منصب مقررة الأمم المتحدة الخاصة  وجاءت هذه المواقف بعد زیارة راكیلرولینك
الجزائر في التعامل مع أزمة السكن  تنتهجهاالسیاسة التي  إعتبرتبالسكن اللائق، بحیث 

بأن الطلب على السكنات  بحیث ذكرت في تقریرها بالسیاسة العشوائیة و الغیر مدروسة،
كذلك عدم وجود  التوزیع، تتخلل عملیات إنحرافاتجاوز العرض بشكل كبیر، و أن هناكیت

بأن  أیضاكما ذكرت إجراءات و إستراتیجیات تنظیمیة تضع حد للمضاربة في أسعار الإیجار، 
  .1تعطي أهمیة لملفات السكن و ملفات الطعون الحكومة و الجهات المختصة لا

عدم مشاركة المواطنین في عملیة توزیع الشقق  كما إنتقدت ذات المقررة الحكومة بسبب   
، و أضافت أن الحركات الإحتجاجیة التي بحیث أدت هذه العملیة إلى إنحرافات في توزیعها

تشهدها الجزائر هي بسبب سوء التوزیع وهذا دلیل على فشل الحكومة في تسییرها هذا القطاع 
 .2و دلیل على وجود أزمة سكن حقیقیة بهذا البلد

                                                             
 یومعدد  ،الجزائر نیوزصحیفة ، "تقریر أسود حول السكن في الجزائر على طاولة الأمم المتحدة"عبد الكریم لونیس،1

29/02/2012.  
، یومیة إیلاف الإلكترونیة، الموقع "بین مؤید ورافض للسیاسة الرسمیة وجدل السكن في الجزائر یحتدم" ،بودهان یاسین2

www.elph.com ،03/04/2016بتاریخ  تصفح ،24/07/2011 یوم. 
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برنامج طموح و أن السلطة عازمة على  الحكومةزب جبهة التحریر الوطني أن برنامج حبر وإعت
السیاسات التي تنتهجها الجزائر لا تنتهج في أي دولة و أن مواصلة الإنجاز لإحتواء الأزمة، 

 وأضاف بشأن توزیع السكنات مجانا، یات المتحدة الأمریكیةأخرى من دول العالم بدایة من الولا
بأنها عملیة توزیع السكنات  ضمن إجراءات بخصوص السیاسة التي تنتهجها الحكومة الحزب

، ومن جانبها أكدت حركة و الإنحرافات هذه العملیة ستشوبها بعض الشوائبصعبة و بالتالي ف
أن السیاسة التي تتبعها السلطات فشلت في تحقیق مساعیها  وذلك لما یتخلل هذه  النهضة

خاصة في منظومة التوزیع، و أیضا ضعف الرقابة على أجهزة الدولة السیاسات من أخطاء و 
على  د الوطني لحقوق الإنسان بالجزائرالمرصأكد ومن جهة أخرى المكلفة بإدارة هذه الآلیة، 

 منظومة في و خاصة الشفافیة أن السیاسة التي تنتهجها الحكومة سیاسة عشوائیة لإفتقادها
  .1الإحتجاجات هي دلیل على غیاب العدالة في التوزیعوإعتبر أن هذه ، التوزیع

كما إنتقد المجمع الجزائري للخبراء و المهندسین المعماریین أداء و إسترتیجیات و       
إنجازات من تعاقبوا على قیادة وزارة السكن، مؤكدا أن معضلة السكن في الجزائر سببها غیاب 

، و الدلیل على هذه السیاسات لم تحقق هدفهاى أن التخطیط الفعال البعید المدى، كما أكد عل
  .2ن من مشكل في السكنذلك هو ما تعانیه الجزائر لحد الآ

  

أمل الجزائر فیرى أن الوتیرة التي تمشي بها حالیا مشاریع الإنجاز في قطاع السكن حزب    أما
ات توفر المخصص" ، ویستشهد في ذلك بـ2016ستمكنها من تجاوز الأزمة بحلول عام 

، وتمكن الحكومة من إیجاد حل لمشكلة العقار التي كانت مطروحة بحدة على مستوى "المالیة
المدن الكبرى، كذلك قرارها بفتح المجال أمام الشركات الأجنبیة للاستثمار في قطاع البناء، 
والذي سیساهم بشكل كبیر في حل مشكلة ضعف الشركات المحلیة التي تعاني من مشاكل 

                                                             
  .سابق مرجعبودهان یاسین، 1
 یوم،520العدد ،جریدة السلام، "الصارم وراء تفاقم معضلة السكن سوء التسییر و غیاب الرقابة و الردع"أ،. قاسمي2

29/12/2012.  
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ك أكد على أن الإستراتیجیة التي رسمتها الحكومة لتحدید المستفیدین الحقیقیین للسكن كذل، كبیرة
وضع وزارة السكن بطاقة وطنیة تحصي طالبي السكن، هو إجراء سیساهم في حل  من خلال

  .1الأزمة

للسیاسة السكنیة من طرف لجنة الدفاع الوطني لحزب العدالة و  ت عدة إنتقاداتهَ جِ كما وُ    
في جزئیة (  ، بحیث أعطى تقییما لسیاسة السكنالتنمیة حول فشلها في النمو بهذا القطاع

بحیث إعتبر أن السكن للأسف لا یستجیب للمقاییس الدولیة فیما یخص قواعد الجودة  )الجودة 
  .2السكن بمختلف صیغه من أبناء الشعبو النوعیة و لا یلبي طموحات طالبي 

في البرلمان، أقر  2014خلال مناقشة قانون المالیة لــ  وفي تصریح الذي أخذ موقف الدفاع   
بهذا " تحقیق الأهداف المسطرة"وزیر السكن والعمران عبد المجید تبون بعجز الحكومة عن 

دة سنویا، في حین یجب إنجاز ألف وح 80الشأن، موضحا أن طاقة إنجاز الجزائر لا تتجاوز 
  .3للقضاء على أزمة السكن في البلاد 2016قبل   ألف وحدة 200
ر الذي قامت بإعداده وزارة و جاء هذا التصریح لوزیر القطاع في البرلمان على خلفیة التقری   

إحصاءات و تقییمات حول المشاریع السكنیة معللة بذلك سبب عدم الوفاء  تي أعطتالسكن، ال
الإحصاءات الرسمیة التي تظمنتها الوثیقة بأن أزمة السكن لا تكمن فقط في  رُ هِ ظّ عودها، إذ تٌ بو 

مسألة التوزیع ومشاكل الإجراءات التي تعتریه، إنما هناك مشاریع سكنیة لم تجد من ینجزها، 
و  2012مشروع أعلن عنه وفق مناقصات إلا أنها بقیت بلا جدوى بین  1523بدلیل وجود 

تابعة لدواوین الترقیة و التسییر العقاري، ومنها التابعة لمدیریات السكن و  657نها م 2013
مناقصة، كما كشفت هذه الوثیقة عن الإحصاء العام لطالبي السكن بعد تبنى  866المقدرة بــ 

الوزارة بطاقة تسعى من خلالها إلى تنظیم عملیة التوزیع، بحیث إنخفض الطلب على السكن 

                                                             
، 14/11/2013 یومwww.aljazeera.netالموقع  ،"الجزیرة نت ،أزمة السكن تتصدر هموم الجزائریین" بودهان یاسین،1

 .03/04/2016بتاریخ تصفح 
  .22/09/2015یوم،4819العدد  ،البلادجریدة ، "متى تنتهي أزمة السكن في الجزائر"عبد االله ندور،2
  المرجع نفسه3
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طلب بعد أن خضعت الطلبات على المساكن لتصفیة  2.545.850إلى  3.200.000من 
  .   1قانونیة

وفي غیاب تقاریر الدیوان الوطني للإحصائیات و المجمع الإقتصادي و الإجتماعي  وأخیرا   
یمكن القول بأن جمیع التصریحات التي أفادت بها الطبقة السیاسیة في مجال  حول السكن،

تقییم أنشطة القطاع و السیاسات  المنتهجة من طرف الحكومة، تفید بأن السیاسات السكنیة 
تتخللها أخطاء و تقصیر وخاصة في منظومة توزیع السكنات، و المتتبع لملف هذا القطاع یرى 

دمها الوزارة في مجال الإنتاج السكني كبیر، إلا أن هذا العدد الهائل لا بأن الإنجازات التي تق
یعالج أزمة السكن وذلك لوصول هذه السكنات إلى الأشخاص الخاطئین، وما یؤكد ذلك هو 
الإحصاء الأولي الذي قامت به الوزارة للمساكن بحیث قدرت الوزارة بأن عدد المساكن الشاغرة 

ملایین مسكن، وهذا ما یؤكد الخلل في السیاسة السكنیة و  3 على مستوى الوطن تقدر بـ
  . بالخصوص إجراءات التوزیع

  

  

  

  

  خلاصة الفصل

من خلال ما تم التطرق إلیه في هذا الفصل، یمكن القول بأن أزمة السكن في الجزائر كانت    
أیضا نتیجة  كنتیجة لمخلفات الإستعمار الفرنسي الذي دمر البنیة التحتیة للدولة، كما كانت

  .لعدة عوامل أخرى منها ما هو من صنع الإنسان و منها ما هو طبیعي
                                                             

عدد ،الجزائر نیوزصحیفة ، "إحصاء رسمي وأول بطاقیة لطلبات السكن منذ الاستقلال"عبد اللطیف بلقایم،1
  .08/06/2013یوم
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ومن أجل حل معضلة السكن تبنت السلطات إستراتیجیات و برامج تهدف إلى الحد من هذه    
الأزمة، وذلك من خلال تبنیها لمخططات تعمل على زیادة الإنتاج السكني وتنویعه في السوق، 

على تنفیذ هذه السیاسة من خلال الهیئات التي تحت وصایتها بالإضافة بحیث تسهر الحكومة 
  .إلى فاعلون آخرون في هذا المجال و الذي تم التطرق إلیه في المبحث الأول

، و التي تبنتها الحكومةبها  تكما تطرقنا في هذا الفصل إلى أهم البرامج السكنیة التي وعد   
تحقیق الحكومة لهذه البرامج، وذلك من خلال المقارنة السلطات في مخططاتها التنمویة ومدى 

  .)السكنات المسلمة(بین ما هو مبرمج و ما هو محقق

، وذلك لفشل المؤسسات السیاسیةإلا أن هذه السیاسة لم تلقى تأیید و صدى لدى بعض من    
أن السیاسة التي تنتهجها  الآخربعض الهذه السیاسة في حل أزمة السكن، في حین رأى 

المجهودات المتواصلة السلطات تساهم بشكل كبیر في حل أزمة السكن، وذلك من خلال 
  .  برامجها ووعودها، وهو ما تم التطرق إلیه في المبحث الثاني للحكومة لتحقیق

  

  

  

  

 


